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للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراکات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة على البرید التالي: Abdellahdj24@gmail.com‏ 


トン トン トン ント ン ホン ホン ント ン トン トン トントン ホン ホン ボン ボン トン トン トン ント ンス 


NN 2‏ ا قد 


الحمد لله الذي جع الدّین مراتب ودرجاتء وصیّر للعلم به آصولا UI‏ 
و A‏ افيه ووسر ا 

اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمّدٍ كما صَلَيت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ 
ali‏ حا سويد اللي بارك على مدق وعلی آل حكن كما بارکت علی پرا 
وعلى آل إبراهيمٌ نك حميدٌ مجيدٌ. 


ン を 


اما بعد: 


SS‏ جماعة من الشّيوخ - وهو UT‏ حديثٍ سمعّه منهم - بإسناد کل إلى سفیان 
ابن Cs‏ عن عمرو بن دیناره عن آبي قابوس - مولی عبد الله بن عمرو - عن عبد 
الله ابن عمرو بن العاصي ERS‏ قال: قال رسول الله GE‏ «الرَاحمُونَ 
يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ؛ ارْحَمُوا مَنْ في الا زض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في Gu‏ 

ومن آكد الرّحمة: رحمةٌ المُعلّمين بالمتعلمین» في تلقينهم أحكام الدّين» وترقیتهم 
في منازل الیقین. 

ومن طرائق رحمتهم: إيقافهم على مُهمّات العلم باقراء أصول المتون» وتبیین 
مقاصدها الكلَيِّةَ ومعانیها الإجماليَّة؛ ليستفتح بذلك المبتدئون i‏ ویجد فيه 
المتوسّطون ما يُذَكّرهمء ويَطّلِع منه المُنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. 

وهذا كرح (الكتاب التّاسع) من برنامج (مهقات العلم) في (سنته الثامنة), 
ثمانٍ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. وهو كتاب «منظومة القواعد الفقهیة». 


س 
— مرو 


للعلامة عبد الرّحمن بن ناصر بن سعدی ES‏ المتوفى سنة ست وسبعين 
وثلاثماتة والف. 
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coincll 365 al Sie Ya 


ا ۳ اميم و و مع ا الم 3 
ذي الم اا وا َم الب اهرة الکی یره 
شم اسلا É ۳ s“‏ الول له یی احاتم 
رآله ضيه یار افايزي مرايب اقكار 
ن أَفضَل الميتن عنم بر a t‏ عَنْكَ وَالدَرَنْ 
یکی ف الحو لِذِي لوب ويول a‏ لوب 


~~ A 


AL ES ES منظومئّه بالبسملة» شم نی بالحمدلةء‎ RS っ Ia 
وعلی آله وصحه؛ وهؤلاء الثّلاث من آداب‎ IGEN والسّلام على الرّسول‎ 
له أن یفتتحه بهنّ.‎ CE كتابًا‎ EG LG التصنیف اتفاقًا؛‎ 
ثم شرع يذكر مقصوده بفِعل مُنبه إلى مُراده. فقال:‎ 
DAE base اغ هریت أن آفضل الیتن‎ 
التظلوب)‎ a لذي لوب‎ ET ريف‎ 


j 


の 
O 


مبيتا فَضْلَ العلم وعظيم منفعته؛ فالعلم أفضل من الله على العبد. 

والمنة: اسم لللعمة الجليلة القذر. 

وذکر MAD‏ من منافع العلم منفعتين عظیمتین: 

© فالمنفعة الأولی: تتعلّق بزوال التّقائص والآفات. 

© والمنفعة الثانية: Ga‏ بحصول المعالي والكمالات. 

Ub‏ المنفعة الأولى - المتعلّقة بزوال النّقائص والآفات -: فهي المذكورة في قوله: 
A も の と )‏ عَنْكَ AG‏ وهي مؤلفة من أمرين: 

= آحدهما: ازالة السك 

- والاخر: إؤالة الدرن. 

か HU‏ تداخل الادراك في القلب. 

والدّرن هو 229 القلب وفساده. 

ومُتَعلّق الأوّل: الشبهات. 

ومتعلّق الثاني: الشّهوات. 

فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من التقائص والآفاتء التي ترجع تارةً إلى 
co‏ وترجع غارة اخرى إلى الشهوات: 

وما المنفعة EN‏ - المتعلّقة بحصول المعالي والكمالات -: فهي مِؤْلّفةٌ أيضًا من 


£ 


آمرین: 
na | ー‏ كالح للقلوب. 


a 


- والاخر: وصول العبد إلى المطلوب. 


والفرق بینهما: 
* أنَّ الأوّل: متعلْقْ بالمبتد 


1 

* والثاني: SS‏ بالمُنتهى. 

فالعلم یکشف الحق للعبد في مشب ل لديا رسا A DS‏ 
tae SE EG‏ واقتداءً برسوله َو 


وهو أيضًا يُوصل العبد إلى مطلوبه. فة فيفضي إلى حصول مقصوده العاجل والاجل. 


وما جمع قول القَرّاني SSS J‏ من منافع العلم )3 قال في «الفروق): «العلم أصل 
كل خيرة: 


قاخرض عَلَ قَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدٍ جَامِمَة الْمَسَائِلٍ الشوارد 
فترتقی في العم خَيْرَ مُرْتَتى زتشتني شبل الزي قذ SE‏ 
5 ای CDS‏ من کلب هل lh‏ قذ a‏ 


جَرَاهُمْ المَولى عَظیم لاجر وَالعَفْوَمَم غفرانه وال بر 


I GE 

る)‏ المْصتّف BS‏ فضل العلم وعظیم منفعته GIL QS‏ إلى طريق 
حصوله في أبوابه كلّها؛ وهو معرفة قواعد العلم الجامعة OS‏ 

فقال: あう)‏ عل GL.‏ لِلْقَوَاعِدِ...) إلى آخر ما ذکره؛ مُوضّحًا فوائدٌ قواعد 
ار 

0 تقيّد الشّوارد المتفرقة. 

© وتجمع الموارد المَنْتشْرَة. 

© وبمعرفتها يرتقي الطّالب في العلم (お 2 える)‏ أي أسلمٌ سبيل يُوصل إلى 

العلم. 
٥‏ ويكون بصنيعه ER‏ سَبيل الموفقين. 


OB‏ مدار الفلاح ني العلم - بل في کل مطلوب BR‏ -: أن يهتدي العبدٌ إلى طريقه. 


وآن يقتدي بالموفقین فيه» فان الجهل بطریق مطلوبه يحصل معه تعب كثيرٌ مع فائدة 


مه 2-2 


وممًا يتبيّن به معالم طریق مطلوبه: توفيقه إلى الاقتداء بأهل الاقتداء السّابقين لب 
2 وفقهم الله FE‏ فحَصلوا مطلوبهم» ومن جملة المطلوبات المُعَظَّمةٍ: العلم. 

128 شيء وآوضخه وأجلاه وأيسَرُه في الوصول الیه: هو سلوك الطريق الم ضي 
إليه» مع الاقتداء بأهله الّذين هم أهلّه. 

ومن قواعد العلوم: القواعد الفقهيّة. وهي مقصودٌ المصتف هنا دون غيرها؛ لأنّها 
لین منظومته وما ذكرّه من القواعد الأصوليّة فهو بمنزلة التَابع. 


x‏ ور سم ور 


والقاعدة اصطلاحًا: قضبه ん J5‏ تنطبق على ج EG‏ آبواب متعددة. 
Ja‏ حد القاعدة اصطلاحًا على اختلاف العلوم 6 القاعدة آینما كاف Lu‏ 
سوه كان ق الخر أن نياب الطلب»عؤسواة قات مات عاص او ساب 


ko 


ED て 5 トー うー ラモー 


に 2 


2 
م7 > 
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أوّلها: أنّها قضيّة؛ والقضيّة هي القول المحكوم عليه بالصّدق أو الكذب. مما 
(EI‏ 


> وثانيها: نها موصوفة GID‏ بالجمع لأفرادها. 


وتحْلّف بعض الأفراد لا بقدح في الک eS‏ ذکره الشاطبق في «الموافقات» فاذا DS‏ 
وجود قاعدة طَرّأ علیها استثناءٌ فالاستثناء لا يرفع القاعدة. 
> وثالثها: آنها تنطبق على جریا Gis‏ أي آفراد مختلفة. 
> ورابعها: أنّها من آبواب متعدّدة؛ فلا تختص بباب من ذلك العلم؛ بل تشمل 
جمیع آپوابه. 
واذا رید تعریف القاعدة ات 2 اغا ا بما یدل علی ذلك؛ فقیل: 
وأشار مُنشدكم إلى تعريف (القاعدة) لغة واصطلاخا في منظومته Sp‏ 1 


فقال: 


و 


ンジ デン 『 <°‏ مر ر ° مر %Z Z “ ン‏ 
هي الاساس للبتا لذی العَرّبٌ وَحَدَهًا صتاعَةَ لِمَنْ طَلَبْ 
る‏ له Z °, "Sia S‏ ° ر 2 رف یم ٩‏ وهاه ° 
قضی.ه لفق زد کلی + مشورة الاواب للجزثیه 


ا 


ات الصناعي هو الاصطلاحيء فقوله: sS‏ صناعة)؛ أي اصطلاحًاء وهو 


المشهور في کلام الأوائل؛ کابن فارس في «الصاحبع! وغیره. 


5 قرط لساير j‏ بها اصلاخ والقتاذ لعتل 


ذکر النّاظم NS‏ رّل القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة (الأعمال CEU‏ وّما 
یعدم المُقَدّم. 

فقاعدة (الأعمال بالتيّات) ET‏ القواعد الفقهيّة؛ لجلالة آمر الئيّة. 

والنيّة شرعًا: إرادة القلب العمل تیا إلى الله. 

وعامّة الفقهاء يُشيرون إلى القاعدة المذكورة بقولهم: «الأمورٌ بمقاصدها»؛ وهذا 
التعبير ما عنه لأمرين: 

# آحدهما: GID o|‏ تندرج فيها الذّوات» وأحكام الشّريعة BA‏ بأفعال العباد 
لا ذواتهم. 

#والاخر: آن (الامور) لا تناط بمقاصدهاه بل بمقصّد واد ضع الشرع» أو العبد 
العامل به. 

والتعبِير المُختار السّالم من المعارّضة هو الموافق للشّرع: sau Ju2Sp‏ آشار 
إليه لک في «قواعده»» ورا m”‏ . من قول الفقهاء: «الأمور بمقاصدها). 


وهو الحق الحقیق؛ OS‏ من قواعد العلم: أن مَنْ قدر على الخبّر عن الشريعة 


9 «منظومة القواعد الفقصيّة»‎ À Jb 


ン 
. . 


بألفاظها فحَبّر الشّريعة 2522 ذگره ابن القیّم في آخر «إعلام الموقعين»» والشَّاطْبنُ في 


(الموافقات». 


G‏ قير على الافتاء بلفظ یوافق خبّر الشّريعة» أو در على تصب قواعد العلم 
بلفظ يوافق خبّر الشَّرِيعة؛ O‏ عبر الشّريعة آکمل من خبّر غيرهاء ولو تواطأ عليه 
التاس؛ Sl‏ قديّحملهم شيء على التتابع على لفظ مع کون الشّريعة حافلة بما هو 
آعلی وار منه. 

ومن مباحث هذه القاعدة ماد گره النّاظم: أنَّ I‏ رظ لایر الْعَمَلِ). 

وكلمة (سائر) عنده واقعة موقع (جميع)؛ فتقدير كلامه: SD‏ لجميع 
العمل). 

OU sa CE‏ بي 
)222( + کقولك: جاء الاب وسائر الناس؛ آي بقيّة الناس. 

والعمل الذي شرت له اله هو ede I‏ لتصريجه BG‏ الصّلاح والفساد عليه؛ 
أي Ss‏ العمل وبطلانه المحکوم بهما شرعًاء على ما هو مُقَرّرٌ في محلّه عند 
AN‏ 

ولیست جمیع الأعمال الشرعية متوقفةً على SJL‏ في صحّتها؛ بل فيها ما يصح بلا 
یه كالتفقة على مَنْ تلزمهنفقتّه. وقضاءٍ IN‏ وإزالة النّجاسة؛ فمَنْ نفق بلا نب أو 
قضى GS‏ بلا 25 أو آزال نجاسة بلا i‏ صت منه تلك الأعمال. 


فيكون قول pÚ‏ :)2236 قرط لس اير الْعَمَلْ)» من العام المراد به الخصوصض 


Ya‏ عبد الله بْن 305 العصَیْمن 


5 و の 5 ン‏ 。 
الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها. 


فَإِنْ P.‏ عدد تا "۳ ES:‏ وف 


وضده تَراحم ۳ eS Cs‏ من الاد 


ذکر التاظم NA‏ قاعدة آخری من القواعد المنظومة؛ وهي SÍ‏ (الذين مبني علی 
ul‏ المصالح eJ5g‏ المفاسد). 


والجلب: التحصيل والجمع. 

والدّرء: الدّفْع والمنم. 

وبناء الدين شرا بالنظر إلى المصالح من جهتين: 

© إحداهما: تأسيس المصالح؛ أي ابتداژها. 

۰ والأخرى: تكميل المصالح؛ أي زيادتها. 

وبناءً الذّين شرعًا بالنظر إلى المفاسد من جهتین أيضًا: 

eid n 

e‏ والأخری: من جهة تقلیلها؛ أي بانقاص الواقع منهاء بازالة EL‏ على ازالته 
منها إن لم تَمکن EL‏ جميعًا بالدرء. 


والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الم هو: (الدّین مبنيٌ على تحصیل المصالح 
وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقلیلها). 

واطلاق المَصلحَة والعَفسة هو باعتبار حال العبد» لا UU‏ إلى الله SL,‏ 
“segala ANE EN‏ 

والمصلحة: اسم للمآمور به شرعا؛ فتشمّل «الفرائض) و(النوافل). 

والمفسدة: اسم للمنهی عنه L.‏ على وجه الا لزام؛ فتختص ب (المحرّمات). 

وقد يكون (المباح) و(المکروه) مصلحة أو مَفسدة لأمر خارج عن خطابه السرعی 
غل محال الحا سد 

فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل» آمًا المفاسد فتختص بالحرام. 


l,‏ ما بقي من خطاب الشرع الطلبی - وهو المباح والمکروه - فلا یُوصف 
بالمصلحة والمفسدة بالّظر إلى نفسه؛ بل لأمر خارج عنه» يرجع إلى العبد العامل. 


ومكًا يتعلّق بالقاعدة المتقدّمة: تزاحمٌ المصالح والمفاسد. 

والمقصود ب (تزاحم المصالح): امتناع J‏ إحدى المصلحتين إلا برك الأخرى. 
ما (تزاحم المفاسد): فهو امتناع SF‏ إحدى المفسدتين لا بفِعْل الأخرى. 

فإذا تزاحمتٍ المصالح يُقدّم أعلاهاء وإذا تزاحمت المفاسد S‏ آدناها. 
ودرجات العلوٌ وال تَعرّف من قبل الشرح؛ مع الّظر إلى حال العبد. 


lee داعبا على الا‎ Eo 
وان تساوتِ المصلحة والمفسدة فحينئلٍ یقال: )255 المفاسد مُقدّمٌ على جَلب‎ © 
المصالح).‎ 
على جلب المصالح) مها ا‎ S فهنه القاعدة المشهورة (دفع المفاسد‎ 
ازدحمت المصلحه والمفسدةٌ ولم تَرْجحْ |حداهما على الأخرى؛ آشار إلى ذلك‎ 
القرافق وغيره؛ فهي قاعدةٌ خاصّةٌ بالمحل المذكور.‎ 
SS وتَسَاوِي المصلحة والمفسدة هو باعتبار نظر المجتهد. لا في الأمر نفسه؛ فقد‎ 
للمصلحة والمفسدة» ومنهم ابن‎ GIL الا ذکیاء من أهل العلم امتناع‎ GU بعض‎ 
لیم في الإعلام الموقعين)» وهو = بالنظر إلى خطاب الشرع في المصاحة‎ 
والمفسدة.‎ 
بریدون به تساویهما‎ eb لکن الذي یذکزه جمهور آهل العلم من وقوع التساوي:‎ 
بالتظر إلى المجتهد.‎ 
ممّا تقدم أنَّ ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتبّ:‎ dy 
المرتبة الأولى: تزاخم المصالح؛ ويُّقدّم أعلاها.‎ © 
والمرتبة الثانية: تزاخم المفاسد؛ وید أدناها.‎ © 
والمرتبة الثالئة: ازدحام المصالح والمفاسد؛ وله ثلاث صُوّرِ:‎ © 
فالصورة الأولى: ازدحامهما مع رُجحان المصلحة؛ فَتَقَدّم المصلحة.‎ - 
والصّورة الثانية: ازدحامها مع رُجحان المفسدة؛ فد المفسدة في دفعها.‎ - 
المفسدة على جلب المصلحة.‎ 35 eR والصّورة الثالثة: تساويهما؛ فحینئذ‎ - 


زین تَوَاعِدٍ TN DU‏ في كل أ راب يي ر 
5 بلاافیتار テー ジー ラー セー そ ジー‏ 
NI A‏ 


ذکر التاظم NS‏ قاعدة أخرى من القواعد المنظومة» وصرّح بلفظها في «شَرْح 
منظومته» بقو له: (التعسير یجلب التّیسیر). 

وهذا الذي اختاره أحسنٌ من قول غیره من الفقهاء: (المشقة تجلب التّیسیر)؛ OS‏ 
(التعسير) هو الوارد في خطاب الشرع» قال الله تعالى: بريد له سم 2828¿ 
d NE‏ [القرة:۰ ۱۸ فالتعبیر ب CD‏ من التعبير ب (المشتة): 


وأحسنٌ من هذا وذاك: الوارد في اللفظ التَّبويٌ: «الدَّينُ يُسْرٌّ)؛ ثبت هذا eT‏ 


00 Z Ç 


البخاری» من حدیث أبى هريرة ED‏ 
だ る‏ الشريعة عاق لا یقتصر علی حال العُسر. 
فالتعبیر عن القاعدة بقولنا: Gu MD‏ أَوْلَى من التعبير بقولهم: رل اي 


فهذان اللفظان لا يَخُلُوان من الإيراد عليهما بأمرين: 


# آحدهما: أن الجالب لاسر هو الخطاب الكرفة» ل المشقة ولا التعسير. 
n VA UE この の し *‏ يمد الشته ومع RN‏ 


فالتعبير عن هذه القاعدة بقول: (الدّين يُسْرٌ) أصح؛ للأمرين المذکورین. 


ويُقَوَّى هذا: أن اللفظ المذكور هو عینْ لفظ النبیع NILE‏ حديث أبى 


5 


— یس ہو < و 


صواللفعته 


3 


る 
6 


ーー 


هریر 

والمّعارف المُستمدَّة من الشرع» قرآنا وشنت مبتّى أو معنی؛ آکمل من المعارف 
المستمدّة من کلام النَّاس؛ ولهذا شرف AE‏ السَلف؛ SB‏ لا تکاد تجد الألفاظ التي 
تواطاً علیها المتأخرون مُستعمّلةَ في كلام السلف SB GS‏ لکمال علومهم وقوّة 
فهومهم كان استمدادهم المباني والمعاني مقصورًا على الوارد في خطاب الشرع. ثم 
حصل للخَلْقَ ما حصل من EG‏ مدارکهم ویر آحوالهم فتولّد الغلط في العلوم في 
مواقع Je‏ 

b‏ هَبّث رياح الوحي بقهم معتّی أو مبتى معا وَرَد في الکتاب والستة؛ فالفرخٌ به من 
الفرح بفضل الله ورحمته» قال تعالی: # Nh‏ .21205 
or‏ 4[يونس]ء ومن الفرح برحمة الله وفضله: الفرح بمثل هَذا. 

وهذا 52 عند المتأخرين» فصارت في تُفوسهم وَحشد من معاني الكتاب 
I‏ وأعظم تلك الوّحشة: A£ Z‏ فيهم من الخلل في باب التَّوحيد والشرك 
والبدعة وا 


فیجب أن يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن aa‏ 


۳ 


وألا یقصر نفسه على معارف المتخرین» وان كانت هذه الرتبة لا یسمو إليها المبتدی 
ta‏ طلبه ولا ينبفي آن احم عليه لکن ككفي ة هذه ال بے لیجتهد نی طب 
العلم» ويعلم أن ما يتلقّاه من العلم من کلام المتأخرين هو EG‏ بها الوصول إلى 
العلم الکامل مما جاء في الکتاب والسِّنَّةَ وکان عليه سلف الأمّة RG‏ تعالی. 

ومن تیسیر Ea SS ルー‏ قناط بالقدرة ف قوله: 
(وَلَيْسَ EI‏ اقْتِدَارِ)» فلا يكون الشيء واجبًا ٍلا مع القدرة علیه. 

ومن تيسيرها أيصًا: أن الاضطرار يرفع ثم التّحريم» وهو المذكور في قول المصتّف: 
YD‏ رم مَعَ اضْطِرَارِ)؛ وهذا معنى قول الفقهاء: (الصّرورات تبيح المحظورات)؛ 
أي ترفع BY‏ عن صاحبهاء لا أن المُحَرّم يُصير きら‏ ذاته» فهو باق على التّحريم» 
لکن ژفع الإثمُ عن متعاطيه لأجل الضرورة. 

والضرورة هي ما يَلحَقَ JU‏ ضررٌ بتر که ولا يَقومٌ غيره مَقَامّه. 

فالضّرورة تجمع أمرين: 

> أحدهما: وجود الضّرر بتزكها. 

> والآخر: عدم قيام غيرها مقامها. 

والمأذون تناوله عند الصرورة من المحظور - وهو المُحرَّم - ما كان بقدر الحاجة» 
وهو المقصود في قول النَّاظم: 

و ما تاج الشروزن) 


فلا يجوز للعبد الزّيادة على قدر الحاجة إذا اضطرٌ لدّفع ضرورته بتناول مُحَرَّم 


فیتناول من المحرّم بقدر دّفع ضرورته» فما زاد على حاجته في دفع الضرورة G‏ باق 
على التحریم؛ كمَنْ آوشك على الهّلّكة لفقد طعام فأصاب طعامًا حرامّاء G‏ یتناول 


من المحرّم بقدر ما تبقى به نفسه» دون الزيادة على ذلك مما يُفضي إلى الب 


S 5‏ ام لین 
1295 في الإبُضَاع واللضوم 
CA‏ 


25 مشروعا ین الاموز 


235 واللّیاب وا جر 
رالئفس والاموال ウー へ JJ‏ 
LS‏ هَدَاكَ الله مَايْمَلٌ 
خی يَحِيءَ صارف SC‏ 


ンス ン ャ ン و‎ < . ` 9 4 
うめ の غير الزي فی شعتا‎ 


ذكر التاظم ZAM‏ قاعدةً آحری من القواعد المنظومة؛ وهي فاعدة: (الیقین لا 
يزول بِالشّكٌَ). 

والمعنى: أن SLE‏ الطّارئ على يقي مُستحكم لا رفعه» فإذا ورد شك على یقین 
ثابت عند العبد فإنّه ییقی على یقینه. 

وهي عند الفقهاء مختصّةٌ باليقين الطَّلبِيَ دون الخبريٌ؛ فإذا كان مَرَدُ اليقين إلى 
الطّلبيات؛ قيل: (إِنَّ اليقين لا يزول (SL‏ 


の HE 


وم ی ی ی ی فانه یقا 


アーン の 


وبیان هذا: Of‏ الفقهاء GDL Lyris WS‏ في (کتاب الحدود)» وذکروا 
المرتد فقالوا: هو المسلم GI‏ انتقض دینه بقول» أو فعل» أو اعتقا أو ss‏ فجعلوا 
S, AS‏ للیقین إذا وقع من العبد. f‏ 

ومحله عندهم: في الخبریّات» A‏ (علوم العقيدة والتّوحید). 

فإذا EN S55‏ على العبد في يقين مُستحكم عنده في باب الخبر - کایمانه بالملائكة 
أو غيره - وش في ذلك hZ NO‏ یقیته؛ بخلاف إذا تعلق که SB I‏ 


Z 
$ 


EL‏ الوارد في باب الطَّلبيّات لا يتر فیها. 

ويتفرّع عن هذه القاعدة - اليقين لا يزول SUL‏ في باب الطَلبيّات -: تحقيقٌ الأصل 
في أبواب کثیرق عرض المصتّف جملةً منهاء فقال: oD‏ ني Eee‏ الظهَارَ...) إلى 
آخر ما ذکر. 

والمراد ‏ (الْضل) هنا: القاعدة المستمرّة التي لا تُترك لا لدلیل S‏ عنها. 

وذّكر التاظم (الأصل) À‏ تسعة آبواب: 

© فالباب الأوّل: أنَّ الل في مياهنا الطّهارة؛ وإضافةٌ المیاه إلى الصمير لا یراد به 
تخصيص عام بأن يُرِيدَ مياه المسلمين» بل مقصوذه: المياه الكائنة على وجه الأرض 
تي تتعلّق بها أحكام الطّهارة. 

@ والباب oSI:‏ في الأرض الطَّهَارَة. 

© والباب الثّالث: الأصلٌ في الثياب الطَّهَارَةٌ. 


@ والباب الرّابع: الأصل في الحجارة الطَّهَارَة. 


© والباب الخامس: الأصل في الابضاع التحریم. 

والابضاع - بالکسر -: عَقّد النكاح» والابضاع - بالفتح -: الفرُوج. 

وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء؛ هل الاصل فیها الحل أم الأصل فيها التّحريم؟ 

وفصل المنازعة: في الكلمتين المتقدّمتين: 

0 فالأصل في الابضاع: الحل. 

© والأصل في الأبضاع: الحرام. 

وتفسيرٌ ذلك: أن الأصل في الابضاع - وهو عَقّدُ اللکاح -: الحلْ؛ فیح للانسان آن 
يعقد نكاحه على من شاء من النّساء إلا EA‏ في آیات سورة النّساء والأحاديث 
الواردة فيها لقوله تعالی: LDS‏ کم من لس #[النّساء:*1» ولا يُخْرَجٍ عن هذا 
إلا بالاستثناء الوارد في المحرّمات. 

فالأصل في (الابضاع) - وهو عَقد النکاح -: MI‏ 

ما (الأبضاع) - وهي الفروج - فالأصل فیها: الحرام؛ فلا يجوز للعبد أن Es‏ 
إلا بمايَستبيحه به ِن عَقد الرَوجيّة أو مُلْك الیمین؛ كما قال تعالى: وليه 
روجهم لفطو © لاع روجهم أو OD TL‏ [المؤسون] الآية» فان 
ما ةا على أذ IN NC‏ للانسان آن یستبیح 

اا ا ا فند ١|‏ وار كالم 

os‏ فصل المنازعة: هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السّابقتین: الابضاع 
والأبضاع. 


@ والباب السّادس: لاصل نی اللحوم التحريم؛ CD‏ 
ما لا يحل GLY‏ فتلك الأصل فيها: الحريي وهي مقصودٌ الناظم الذي <S‏ في 
«شرحه»؛ لقوله Ci ET 1 Jus‏ مه 4 [المائدة:*1]» Eg‏ هي ما فارق الحياة 
بدون ذكاة de‏ 


Nb‏ ینز ueq‏ الاستغراق الجامعٌ لجميع الأفراد؛ فالأصل فيها 


X“ ン ン ンス ネン 


الج : قال الله تعالى: فل لا آجدق ما وی إل CE‏ عل طاعِ و AG‏ 

i 0 ]١40:ماعنألا[‎ 44 C 22542 x 
بأن الأصلّ فيها هو الحَلال.‎ 

@ والباب السّابع: الأصل في دم المعصوم وماله التحریم. 

والمعصوم: مَنْ ثبتت له حرمة شرعية يَمْتنع بها؛ وهم: المسلم» الم SJ‏ 
والمستامن: 

ومَنْ ليس معصومًا: فهو الحربيٌ المُقاتِل للمسلمين؛ فلا خرمة لدمه ولا لماله. 

8 والباب الثّامن: الأصل في العاداتٍ الإباحة. 

والعادة: اسم لما استقرّ عليه النّاس وتتابعوا. 

والموافق للشرع: تخصيصٌ القاعدة باسم CD‏ فيقال: (الأصل في العُرف 
الإباحة)؛ فهو أحسن من قولهم: (الأصل في العادات الإباحة)؛ لأمرين: 

9 أحدهما: أن خطاب الشرع جاء باسم (العْرّف) ولم يأتِ ب (العادة)؛ قال تعالى: 


8 مور ۳ 


خذٍ العفو وأ A‏ [الاعراف:۱۹۹]؛ أي المعروف الجاري بين الناس. 


ol: zi *‏ (العادة) تکون سخ uo S‏ ال ف) فلا یکون إلا حستا. 


ولَمّا عل عن (الِعْرْف) إلى (العادة) احتاج الفقهاء والأصوليون إلى S>‏ شروط 
SQ‏ معها BIL‏ ويُغني عن تلك الشروط اسم (الشُرف)» ف (الحُرف) لا يكون إلا 


レス 


ی 

ولا يقل عن العف الثابت d S‏ مفيدًا الاباحة إلا بدلیل» فالاصل العْرفَ مباحٌ» 
فلا بقل عنه إلا بدليل a À‏ عنه وهو المشار إليه بقوله: (حتی يجي ضارف 
الإبَاحَة)؛ أي EN‏ لها عن كونها مباحة إلى مُحَرَّمةٍ. 3 

© والباب التاسع: الأصل في العبادات التوقیف؛ أي وقف A‏ بها على وُرود 
الذليل :توه و المذکور فى قوله: 

2352 مروا ین لاوز عير أي في OS EE‏ 
فمقصوده ب OZ‏ العبادات؛ ON‏ الغالب اختصاص اسم らら‏ بهاء فيكون 
قوله Ck DED LR (EIS)‏ 

العبادات. 

وهذه القاعدة ترجم لها المصثف في «القواعد والااصول الجامعة» بقوله: (الاصل 
في العبادات الحظر). 

فالمصتف وغیرهٌ لهم عبارتان في هذا الموضع: 

- آحدهما: الأصل في العبادات التوقيف. 


- والآخر: الآصل في العبادات الحظر. 


ده 
> 


والفرق بینهما: 

= أنَّ الجملة الأولى: باعتبار وُرود العبادة في خطاب الشرع؛ فلا عبادة تَفعّل إلا 
ورود خطاب الشرع. 

* والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها؛ فابتداءٌ العبد بالعبادة محَظورٌ حتّی یرد 


(z 


تان الامُور っ EE‏ ها = بيدا ا 2 سم ょ 3 中‏ 


ذكر التاظم bas‏ ع خرن من القواعد المنظومة: 

الأولى: (الوسائل لها آحکام المقاصد). 

والتّانية: (الزّوائد لها أحكام المقاصد). 

فمُتعلّقات هاتين القاعدتین ثلاثة آلفاظ: 

> الأوّل: المقاصد؛ وهي الغايات المُرادة في الأمر واللهي. 

> والثاني: الوسائل؛ وهي الذّرائع المُوصلة إلى المقاصد. 

V‏ والثالث: الروائد؛ وهي الأمور التي تجري تتميمًا للفعل. 

ومعنی القاعدتين: أن الوسيلة لها خکم المقصد أَمْرًا وه وثوابًا وعقابًا. 

فالصّلاة - مثلا - مقصد والمشي إليها وسیلت فالصّلاة جماعة في المسجد مأمورٌ 
بها؛ فيكون المشي إليها مأمورًا به؛ لأنّه وسيلتهاء وياب العبد على وسيلة المأمورء 
كما أنه یاقب على وسيلة المنهی عنه المُحَرّم. 

وكذلك القول في الزّوائد؛ كالخروج من المسجد والرجوع إلى البست. SB‏ تَابعٌ 
المقصد؛ فيؤجر العبد عليه» وهذا من بركة المأمور؛ أنَّ الزَّائدَ الاب المأمورٌ يكون 


العبد CS‏ علیه» وهذا ظاهرٌ في إلحاق زوائد المأمور به. 
MI‏ زوائد المنهىّ عنه فهي ثلاثة آقسام: 
* آحدها: زوائد oR‏ للمُحرَّم من جنسه؛ فلها حکمه تحريمًا وتأثيمًا. 
a Nig a SN‏ 
منه؛ فهذه لیس لها خکم المقصّدء بل يتاب العبد عليهًا. 


کقاصد حانة خمر شرب فيهاء ثم تدم وآلقی کأسّه وخرج من الحانة نادمًا على فعله» 
فان خروجه الان من الحانة يكذ زائداء ولا ی بالمقصد - وهو شوب الخمر G‏ 
خرج إليه = Q‏ | فیثاب على ذلك. 

a‏ وثالتها: زوائد ا لم یفعلها العبد كلصا منه؛ فهذا لا اب علیه العبد ولا 
یعاقب. 

کخروجه من حانة الخمر إذا فرع منهاء OB‏ خروجه حینتذ ليس EE‏ للمقصد. ولا 
ll‏ وإِنّما لَمّا فرغ مما وَاقَمَ خرجء فلا پثاب ولا یُعاقب. 


NN OE m 
وَالَلَلُ‎ し ال‎ & 3 jh 2k NN لحن‎ 


の あの ウリ 6 

ذكر الاظم AA や)‏ قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي (قاعدة اسقاط 
الخطا والاکراه والتسیان). 

فمُتعلّقات القاعدة ثلاثة آلفاظ أيضًا: 

> أوّلها: الخطأ؛ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. 

> وثانيها: so‏ وهو ذهول القلب عن مُعلوم له مر فيه. 

> وثالثها: الإكراه؛ وهو إرغام العبد على ما لا يريد. 

والمراد بالإسقاط: عدم التأثيم. 

والمعروف في خطاب الشرع SS‏ آو یا اه رما وعبَّر الفقهاء عنه 
ب (الاسقاط). 

os‏ یتجاوّز عنه في الشرع: الخطأ والتّسیان والاکراه؛ فلا ثم على مخطی ولا 
على ناس» ولا على مکره. 

ولا یرتفع بعدم تأثيمهم ضمانهم؛ s‏ لابأئمون ولکنهم ا تب علی 


خطتهم» أو نسيانهم» أو إكراههم. 
والضّمان هو إلزام المُتعدَّي بح المْتعدّی عليه في المُتلّف. 


وَمِنْ LS‏ الاخکام فياكبَعْ يبت لالذا استفل قوقع 


۱ 5 برح وف‎ Uë 


ذكر النَاظم را قاعدة 


£ 
۰ 


آخری من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (یثبت تَبَعَا ما 
لا يثبت استقلائا). 

فیحگم على شيء ZO‏ ما لمجیثه تابعًا لا تقلا فَلّه ُكمٌ مع الاستقلال وله 
كم مع التبعية. 

والمراد ب (الاستقلال): الانفراد. 

A‏ ذد( الات ال غه 


فیکون له حُكمٌ حال الاستقلال والانفراد» وله حُكمٌ آخر حال التّبعية والاتحاد. 


9 «منظومة القواعد الفقصيّة»‎ À pb 


IL Sesi 8 ا‎ 


ذکر الناظم 3225 قاعدة آخری من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (الع رف 
.(pSno‏ 

والغرف: ما تتابع عليه التاس واستقرٌ (Gul EN eee‏ 

وإليهما آشار ابن عاصم في «مُرتقی الوصول» في قوله: 

وَالْعْرْفَ مَايُمْرَفَبَيْنَ الاس G‏ الک اه دون باس 

وتقدّم أنَّ المختار هو اسم (العُرف). 

ومن أحكام العُرفٍ: التّعويل عليه في ضَبْط حدود الأسماء الشّرعيّة التي لم تبَيّن 
حدودٌها؛ كإكرام الضیف. وبر الوالدين» والاحسان إلى الجار؛ وهذا هو مراد الناظم. 

واقتصر علیها لأنَّها أعظم موارد قاعدة GD‏ 15.2( فالأحكام الشّرعيّة الي لم 
وه ا 

وأكثر الفقهاء - كما تقد - يذكرون هذه القاعدة بقولهم: (العادة مُحَكَمَةُ) وسبق 
أن ذكرنا أنَّ اسم (العادة) معدولٌ عنه إلى اسم (العُرف)؛ فيقال: BN‏ مُحكم). 


C3 SI >‏ باكشران مَعْ حِرْمَاتِهِ 


ذکر النّاظم A‏ قاعدة آخری من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة : (من استعجل 
شينًا قبل أوانه غوقب بحرمانه)؛ صرح بها a> 2 PUJ‏ ولم یجر على 
وفتها في نظیه. 

فإذا SS‏ العبد الأمور الي يترتب علیها کم شرع قبل وجود أسبابه؛ لم يُفِذْه 
استعجاله شیاه وعوقب بنقیض قضده. 

کمن Jš‏ 352 لیر gb‏ یاقب بحرمانه من المیراث. ويأنّم بفِعْله 

والمحظور هو ما نهي عنه شرعًا على وجه الالزام؛ أي المُحَرّم. 

ومعاجلته: المبادرةٌ اليف 

فیعاقّب بحرمانه من قَصده» وبالخسران؛ وهو 5 الإثم عليه 

ولو قال المصتّف: (مُعَاجِلٌ الْمَطْلُوبٍ G S‏ كان أُوفى في بيان عموم القاعدة. 

واقتصر الاظم 1 20225 على ذكر (المحظور)؛ له الأكثر غالبًاء کون الممنوع 
ادف او ها تسه 


j 


1 11 2 ン で る で ° る ° 


レス 
5 


ذكر التاظم NS‏ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (العبادات 
الواقعة على وجو (PAD‏ على ما ني «شَرْح الناظم». فالمراد ب (العمل) في قوله: 
(に | いっ とら)‏ هو العبادات. 

لكنّه في کتابه الآخر «القواعد والأصول الجامعة» آلحق بها المعاملات وهو 
المعروف عند أهل العلم في هذه القاعدة؛ le tl‏ في العبادات والمعاملات. 

والمراد ب (التحريم): النّهيء وعَبّر عنه بأثره التاشئ عنه» فالأصل في التهي: أنه 
ーー‏ 

وتورذه هنا: هو الفعل» BES‏ یقول: (وان أتى النهن في نفس العمل). 

ly‏ باعتبار تعلّقه بالمنهرت عنه يرجع إلى واحدٍ من آربعة آمور: 

* آولها: رجوعه إلى المنهيّ عنه في ذاه أو رُكيه. 


#* وثانيها: رجوعه إلى شَّرْطِه والشرط اصطلاحًا: وَضْففٌ خارجٌ عن الماهيةء يلزمٌ 
من عدمه عدم ما SE‏ عليه. 


* وثالنها: رجوعه إلى وصفه المّلازم له» والوصف المّلازم هو ما اقترن بالمنهی 
عنه» فصار مُصاحبًا له مورا في خکمه. 

* ورابعها: رجوعه إلى خارج عمًا تدم متصل بالفعل. 

فإذا رجع اللّهي إلى واحدٍ من الأمور الا الأولّى فإنّهِ یرجم على الفعل بالفساد 
والبُطلان» وإذا رجح إلى الأمر الرّابع 2 لا £ a=‏ عليه بالفساد والبُطلان. 

وهذا as‏ المَقال في مسألةٍ كبيرة: هل يقتضي gl‏ الفساد أم لا يقتضي؟ 

وبيانها وَفْق ما تقدّم: أن الله يقتضي الفساد في الأحوال الثّلائة الأُولّىء اما في 


الحال الرّابعة فلا يقتضيه. 


ذکر التاظم SW‏ قاعدةٌ آخری من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (مَنْ أتلف 
شيئًا 665 لمضرّته فلا ضمان علیه. SC)‏ لداع ol‏ هي أَحْسن). 
فالمَتلف لا يُضْمَن وَفْق هذه القاعدة بشرطین : 
e‏ آحدهما: أن یکون الحامل على إتلافه 685 مضرّته؛ LAS‏ صالّ عليه جَمَلْ يريد 
CH PU sQ)‏ 
© والآخر: أن یکون الدع واقعًا بالّتي هي أحسرٌ؛ أي على الوجه الأكملء مما 
22 فیه علی آدنی الاتلاف؛ كم صال علیه جل رید أكلهة سره فدفه 
Fa‏ عن نفیه بالگ هو من EB‏ هي أحسن. 
ولا يُرتقَى عن هذه الحال لا بما يدعو إليها؛ فالأصل: لزوم الأدنى في الدّفع» فاذا لم 
يمكن ارتقى إلى ما فوقه. 


Oh‏ تفي الكل في انوم فيالجنه والاف راد لیم 
< رات في ياق الك في نعطي 2 Ama a‏ 
SS‏ (مَنْ) ورما) 8 دان مَعَا 15 し ョ ーー‏ حي كنا 
ویارد اد یاف GG‏ خدیت الرفد ما یضاف 


の ラリ 6 

ذکر النَّاظم 45 私‏ هنا جملةً من القواعد المنظومة المتعلّقة بدلالات الألفاظ؛ 
وهي ب (أصول الفقه) لصق منها ب (قواعده). 

وانطوت هذه الأبيات الأربعة على 5 سنّة آلفاظ موضوعة للدّلالة على (العموم)؛ 
وهو شمول جميع الأفراد الّاشی عن العامٌ. 

و(العامٌ) اصطلاحًا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَصْرٍ. 

© فأوّلها: (آل) الدّاخلة على المفرد والجمع. 

والمراد بها: A‏ للجنس؛ كقوله TEN PE‏ حر © a‏ 
فهي تفيد أن جمیع جنس الانسان في Z‏ 

ومثل المصدّف RS‏ دگره بقوله: (كالْعَليم)؛ وهذا التمثيل يُحمّل على آمرین: 

أحدهما: إرادة اسم الله (العليم). 
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والاخر: عدم إرادة اسمه. 


والّذي جری عليه النّاظم في شَرحه هو الأوّل. 
と つこ りり‏ القاعدة هو الثَاني؛ کقولنا: oD‏ العليم حيٌ)؛ le du Lib‏ العموم» 
ان کل موصوف بالعلم فإِلّه يكون موصوفّا بالحياة. 
© وثانیها: النکرات في سياق التفي. 
@ وثالثها: الَکرَا في سياق النهي. 
والّفي والتهي يشتركان في کونهما دالَيْن على العدم» ويفترقان في الصّيغة الدالّة 
عليهما. 
* فللئهي صيغةٌ تخت به وهي دخول (لا) النَاهية على الفعل المضارع» 
وعلامتها: جَرْم الفعل المضارع. 
" وأمًا اللفي فأدواته كثيرة. 
Ola‏ المذکوران متعلّقان بالتکرة حال اي والنّميء وزاد المصنّف في «القواعد 
والأصول الجامعة» عَدَّ (النکرة في سياق الشّرط) مما يُفيد العموم من التكرات» وإلى 
ذلك آشرت بقولي: 
وراد تاظم في ーー‏ 
# ورابعها: (مَن). 
@ وخامسها: (L)‏ الاسميّة دون الحرفيّة عند الجمهور. 


® وسادسها: المفرّد المضاف؛ ولا PG‏ به هکذا على وجه الاطلاق الذي آورده 


التاظم» لكنّ مراده هو المضاف إلى معرفة» فعلی ذلك جَرَى في (a=‏ وني «القواعد 
والآصول الجامعة». 
والمختار في المسالة أن اسم الجنس المفرد ادا . إلى معرفة آفاد العموم. 
فالمفرد lal‏ بشرطين: 
© آحدهما: أن یکون اسم جنس . 


« والآخر: أن یکون مضافا إلى معرفة. 


Ss‏ لتاظم 私 和え や)‏ هنا قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة أن (الأحكام 
لا pÜ‏ ولا يترتب عليها فُقتضاها والخکم المُعلّق بها؛ حتى ñi‏ شروطها 
وئنتفي موانعها)؛ صرّح بها الناظم في (a=‏ 

وزاد في «القواعد والأصول الجامعة»: وجود الأرکان» وهي زيادة لا حاجة إليها؛ 
ONY‏ الحُكم يتعلّق بذات موجودة لها آ 6 فالخکم على السّيء غير حقيقته ¿SZ M‏ 
من آرکانه. 

فالموافق في وَضْع هذه القاعدة: أن الخکم م ا بانشروط والموانع 

فمن قواعد الشريعة العظام أنَّ الحُكم على الشيء منوط بأمرين: 

© آحدهما: اجتماع شروطه وتقدم SÍ‏ الشرط: こら?‏ خارج عن ماهية اسي 

یلزم من عدمه عدم ما عُلّقَ علیه. 

© والآخر: انتفاء موانعه» وآشار إلى (الانتفاء) ب (الارتفاع)؛ أي عدم الوجود. 

و(المانع) اصطلاخا: 2 خارحٌ عن ماهية الشّيء» یلزم من وجوده عَدَمُ ما SE‏ 
عليه. 


- 


وَمَنْ dl‏ يِمَا — عمل قیاستحق ماله عل الْعَمَل 


ذكر النّاظم 20425 هنا قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (استحفاق 
الجزاء مُقابل العمل). 
تفای uhu‏ قير ای ba‏ تاک و UE‏ اسهد 
الجزاء وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه» وفيما يكون بين العبد وغيره. 
o‏ فمَنْ عَمل عملا لله Bf‏ على الوجه الشرعي فقد استحقّ و 
6 وکذلك من عمل oY‏ عملا على الوجه المعقود عليه بینهما فقد استحق 
الجزاء علیه 
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ذكر التاظم S‏ هنا قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (فغل بعض 
المأمور إن شق فغل کله). 

ومحل هذه القاعدة: هو العبادات لي را عن بأن تبقی صر امع عدم 

کالصّلاة قاعدًا؛ OB‏ حقيقة الصَلاة باقيةٌ شرعًا مع زوال بعضها - وهو القيام -» فمن 
قير على الصّلاة ولم Js‏ على القيام فيها SB‏ يأتِي بما بقدر عليه فيُصلَّي قاعدًا. 

وأمًا العبادات التي REY‏ فلا تجري فيها القاعدة. 

SS‏ قَدِر على صیام بعض الیوم وعَجَرٌ عن صيامه کل Sb‏ لا یور بصيام ما یقدر 
OY tale‏ هذه العبادة لا تقبل CARN‏ فلا Rd‏ العبد صائمًا حتّی یصوم التّهار كله 
ین طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 


UN ee Ta‏ که a s‏ با ون 


2 النّاظم 7 EES‏ قاعدة آحری من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (n DJ)‏ 
في المأذون به)؛ فما نشاً عن مأذون فيه كان تابعًا له فلا ضمانٌ على صاحبه. 

والإذن نوعان: 

※ فالتوع الأوّل: الاذن MI‏ وهو ادن اليد ف نه رم 

مَنْ أذن له غیزه فلا ضمان له بشرطین: 

9 آحدهما: ثبوت GA‏ حقّ ON‏ فیکون مالکا لما آذن فیه. 

e‏ والآخر: أهليّة المآذون له في التصوّف. 

# والتوع GE‏ الإذن السَّرعيُ؛ وهو إذن الشرع للعبد. 

وعلی العبد الصمان بشرطين: 

e‏ آحدهما: أن يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. 

© والآخر: انتفاء الضَرر عن صاحب المأذون له فيه. 

من بلّغْ به الجوع ーー La‏ خشي الهلاك فوج شاةً فذّبحها وأكَلهاء G‏ ينتفع 

LS‏ مع ضمانها؛ OY‏ له على أكلها هو دَفْعٌ المّسرر عن نفسه ففيه 


ىو 
Us‏ 


を Z を Z っ の を 1‏ 
وكذا يمكن أن ينفي الضرر عن غيره مما أَذْنَ له فيه OL‏ يدفع له شاةً أو قيمتها. 


ذکر الاظم じゅ 私‏ قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (الأكم 
يدور مع aile‏ وجودا وعدما)؛ à r5>Yb‏ الشبوع مناطة بعللها. 

والمراد ب (عِلَة الحُكم): الوصف الظّاهر المنضبط الذي عُلّق به الحُكم الشّرعِيُ. 

ومن متعلّقات هذا الأصل: Ol‏ الحُكم يدور مع عِلّته. 

والمراد ب (الدّوران): الوجود والعدم» GN‏ والإثبات» وهذا معنى قول الفقهاء: 
(الحکم يدور مع علّه وجوذا وعَدمّاه ونفیا و 

وهو مشروطً بشرطین: 

22 أحدهما: أن تكون العلة‎ e 

© والآخر: عدم وُرُود الدّلیل ببقاء الحُكم مع انتفاء علّته؛ فإذا وَرّد الدّليل OL‏ 


الحُكم باق وارتفعت العلة يبقى الحُكم ولا یتعلق بتلك العلة. 


1 للعاقد 3 ي الم وال کاح ۱ 
LELE し の 0 に 39‏ 


ذکر النَّاظم MS‏ قاعدة gel‏ 2 من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (الشروط في 
العقود التي تیزم بين طرفین فأكثر؛ طلبًا لمصلحة أو I63‏ لمفسدة). 
by‏ المتعلّقة بالعقود نوعان: 
e‏ الأوّل: شروط العقود؛ وهي الشروط الأصليّة للعقد. 
0 والانی: شروط في العقود؛ وهي الشُروط الزّائدة عن أصل العقد الم علیها 
بين المتعاقديّن؛ Ul‏ لمصلحة أو B33‏ لمفسدة. 
و ی یت ی رس سس ی 
تلزمهما؛ إلا ما استثنى ني في قوله: 
LECE)‏ لكات ا اا اما 


فما نشاعن شرط خول في العقد من تحلیا حرام أو عکسه؛ Sb‏ باطل ملغينٌ. 


1 


S Rr‏ عند ال لحان متا a‏ ولتي الاح 


の ラグ ウ プリ 6‏ 
ذکر النّاظم AG‏ هنا قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (القرع). 
والقرعة هي الاستهام لاختیار شيء دون قضد تعيينه مُسْبِقَا. 

5-0 a 8 る 
والاستهام: الصربٌ بالسّهام؛ كما كانت تفعله العرب ثم أ‎ 
أنَّ القرعة تُستعمّل في مقامین:‎ bÚ وذكر‎ 
أحدهما: مقامٌ الإبهام؛ لتعيين ما يراد تمييزه.‎ e 
والآخر: مقام الازدحام؛ لتبيين ما یراد تقديمه.‎ 9 


Ç‏ غيره مَقَامّه. 


تا ار ها k SS‏ 


ذکر الناظم NS‏ هنا قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ هي قاعدة: (اجتماع 
عملین من جنس واحد). 

وهذه القاعدة مندّرجةٌ تحت أصل عظیم عند الفقهاء؛ هو (تداخل الأعمال). 

فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان: 

- آحدهما: الازدحام؛ وسبق تحریر أحكامه في تزاحم المصالح والمفاسد. 

- والآخر: التداخل. 

ومن فروعه: آنه إذا جتمع عملان؛ فعل أحدهماء توا معًا. 

وهو مشروط بثلاثة شروط: 

© آحدها: أن يكون العملان من جنس واحد. 

© وانیها: أن یکونا متفقي الافعال. 

[مسألةٌ]: هل يُوجَد عملان من جنس واحدٍ ویفترقان في الأفعال؟ 

[الجواب]: نعم؛ صلاة الجنازة» وصلاة التّفل أو الفرض؛ فصلاة الجنازة: لا سجود 
فیها ولا رکوع؛ فهما من جنس واحیه CN‏ الأفعال غيرٌ متفقة. 


وکذا سجود التلاوة مع الصّلاة. 
š‏ واا آلایکون كن منهما مقصودا لذانه؛ فیکون آحدهما مقصودا لذاته» 


والآخر مقصودا لغیره. 


۱ 2 برح وف‎ Uë 


ذكر الناظم NS‏ هنا قاعدةً أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (المشغول 
لا يُشْغْل). 


أي أن العين المشغولة بخکم RY‏ بغيره؛ کدار موقوفة RB‏ 
والتّحقيق: O|‏ هذه القاعدة مد بما يرجع على الإشغال بالابطال دون غيره. 
OB ©‏ رجع إشغالّها الجديد بإبطال القديم مع منه. 

で すし 0 

وإليه آشار ابن عثيمين 225 


عثیمین رجه الله بقوله: 


و 
ン 9 13 の 7 Z=‏ 12 1 و し‏ ار | 
وکل مشغو فليس يشغل 1 > ۱ 
ン ン 2‏ 


وَمَنْ يود عن =l‏ واجبا لژ الرجوعان توی Lu‏ 


RS 

ذكر النَّاظم 20225 هنا قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي أنَّ (مَنْ 53 عن 
غيره واجبًا فلّه الزجوع بمُطالبته Bl‏ نوى). 

L o‏ 83 عن أخيه ین ولم ينو الرّجوعَ إليه S‏ لا يجوز الرّجوع إليه. 


© وإن نواه جاز له الرّجوع إليه. 


والوازغ الطَبّي عن العضیان کلوازع الشرعي بلا نُحُرَانٍ 
اند لله عل لام في اذ وال ام والدوام 
م L S‏ مغ سَلَامِ تائم كَل الي و خبه وال ابع 


ذكر التاظم 私 和え や)‏ هنا قاعدة أخرى من القواعد المنظومة؛ وهي قاعدة: (الاعتداد 
بالوازع eb‏ وأنّه بمنزلة الوازع الشرعي). 

والوازعٌ هو الرّادع عن الشَّيِء المُوجِبُ تزگه. 

وذکر المضلف آّه نوعان: 

e‏ آحدهما: الوازع الطََّعِنُ؛ وهو المعْرُوس في الجبلّة الط 

ME من العقوبات في‎ の: みき e 

ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصتّف: وهو الوازع السَّلطانِيُ؛ ذكره الطّاهر ابن 
عاشور في كتابه في «المقاصد). 

وتجمّع الأنواع الثّلاثة بقولي: 

os 211335‏ الْعِضْيَانِ كَالْوَازْ زع المَرْعِيَ SL‏ 


وبهذا ينتهي بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام. 


2 g. e 
. وفق الله ال لجمیع لماي حب ویر ضی‎ 


َم الشزخ في مجلس واجد 
if‏ الأزيغاء الزابع من شهر جھادی الأولى 
Hg Jl Qi‏ بعد الأَزيَعمائة Qi‏ 


oo‏ المَسْجِدٍ Gun SI‏ الرشول ملع 
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